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السنة 44 العدد 12160 اقتصاد

 بيــروت – حملـــت تحذيـــرات خبـــراء 
الاقتصاد في لبنان، المقرونة بالمؤشـــرات 
الدوليـــة التـــي ترصـــد مجمـــل الحياة 
الاقتصاديـــة فـــي البلد الـــذي يعاني من 
أزمة مالية تاريخية، في طياتها انطباعا 
أكثر تشاؤما قد يجعل من فرضية انهيار 

الدولة مسألة وقت لا أكثر.
ولم يعـــد خافيا أن البلـــد يمر بأزمة 
اقتصاديـــة ومصرفيـــة هي الأســـوأ في 
تاريخـــه، وقد صنفها البنـــك الدولي بين 
الأزمات الثلاث الأســـوأ فـــي العالم منذ 

منتصف القرن التاسع عشر.
وعانـــى لبنان، ومـــا زال يعاني ، من 
عدة أزمات مثـــل أزمة كورونا وتلك التي 
سببها انفجار مرفأ بيروت، إلا أن الأزمة 
الاقتصادية كان لها الأثر الســـلبي الأكبر 

على حياة اللبنانيين.
وشـــهدت الدولة التي تعاني من أكبر 
دين عـــام في الدول الناميـــة خلال العام 
الماضي كســـادا ســـبّبه انكمـــاش النمو 
بنســـبة 20.3 فـــي المئـــة، بالإضافـــة إلى 
وصول نســـب التضخم لأكثر من 100 في 
المئـــة فضلا عن أن ســـعر صـــرف الليرة 
يشـــهد تدهـــورا غير مســـبوق ومعدلات 

الفقر تتزايد بشكل حاد.
وبـــات أكثر مـــن نصـــف اللبنانيين 
تحت خط الفقر، وفقـــدت الليرة أكثر من 
90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما 
ارتفعت أسعار المواد الأساسية إلى أكثر 

من 700 في المئة.
والأمر الأكثر لفتا للانتباه هو القلق 
الدولـــي المتصاعـــد مـــن انعـــدام الأمن 
الغذائي للســـكان بعدما وضعت منظمة 
الأغذيـــة والزراعة (فاو) البلد على لائحة 

الدول الساخنة.
وصنـــف تقريـــر مكافحـــة الأزمـــات 
الغذائيـــة الصـــادر عـــن الأمم المتحـــدة 
مؤخـــرا لبنان ضمـــن 23 منطقة معرضة 
لتدهـــور وانهيـــار الأمن الغذائـــي فيها 
ومن بينهـــا ســـوريا واليمـــن وإثيوبيا 
وأفغانستان وأنغولا وجمهورية أفريقيا 

الوسطى.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
اللبنانيـــة إلـــى الأمـــين العـــام لاتحـــاد 
المصـــارف العربيـــة وســـام فتـــوح قوله 
إن ”مـــع نهايـــة الحـــرب الأهليـــة، كان 
الاقتصـــاد اللبنانـــي يعانـــي تشـــوهات 
كبيرة جداً، بالإضافة إلى دمار شبه كامل 
الإنتاجية  والقطاعـــات  التحتية  للبنيـــة 

الأساسية“.
”لذلك،  الاقتصـــادي  الخبير  وأضاف 
كان مـــن الصعب جداً إعـــادة بناء البنية 
التحتيـــة وإعـــادة عجلـــة الدولـــة إلـــى 

الدوران بالقدرات المحلية فقط“.
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال العقد 
الذي ســـبق انفجار الأزمـــة الاقتصادية 
الحاليـــة تباطؤا واضحا فـــي النمو، مع 
تفاقم العجز في الحساب الجاري نتيجة 

لتراجـــع التدفقات المالية إلى لبنان وبدء 
الخروج التدريجي للأمـــوال منه، ولذلك 
سجل الحســـاب الجاري عجزاً بمتوسط 
ســـنوي بلغ 24.4 في المئة بين عامي 2010 

و2019.
بالإضافة إلى ذلك شـــهدت المؤشرات 
الاقتصاديـــة الأخرى تراجعـــاً ملحوظاً، 
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموّا 
ســـنويا بنســـبة 1.2 في المئة فقط خلال 
الفتـــرة المذكورة، وتم تســـجيل عجز في 
الموازنة بنســـبة 8.4 فـــي المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، فيمـــا زاد الدين العام 
كنســـبة من الناتج المحلـــي الإجمالي من 
136.8 فـــي المئة عـــام 2010 إلى 174.3 في 

المئة عام 2019.
أمـــا الأخطـــر فهـــو بدايـــة تراجـــع 
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  احتياطـــات 
الأجنبيـــة بدءا مـــن يوليـــو 2018، حيث 
مســـتمراً  تراجعـــاً  مـــرة  لأول  ســـجلت 
ومتواصـــلاً بلـــغ 15 مليـــار دولار بعدما 

كانت عند نحو 40 مليار دولار.

السياســـات  علـــى  فتـــوح  ويعيـــب 
الاقتصادية والمالية للحكومات المتعاقبة 
بالتخطيـــط  تحظـــى  لا  كانـــت  أنهـــا 
الســـليم وبتحديد الأولويـــات ولا تمتلك 
وطويلـــة  ومتوســـطة  قصيـــرة  خططـــا 

المدى.
ولكـــن الأســـوأ مـــن ذلك هو تفشـــي 
الفســـاد وضعـــف الحوكمـــة والإنفـــاق 
الخارج عن الأصول القانونية الذي فاقم 
عجـــز الموازنـــة العامـــة وأدى إلى تزايد 
الدين العـــام، بحيث أصبـــح لبنان أحد 

أكثر الدول مديونية في العالم.
ويعتبـــر الخبير الاقتصادي جاســـم 
عجاقـــة أن هـــذه الســـنة كانت الأســـوأ 
بالنســـبة إلى الاقتصاد اللبناني بعد أن 
بدأت منذ عام 2019 سلســـلة من الكوارث 
علـــى الصعيد الاجتماعـــي والاقتصادي 

والمالي والنقدي.
كانـــت  الأزمـــات  ”تلـــك  إن  وقـــال 
الصعيـــد  علـــى  خطيـــرة  تداعياتهـــا 
الاجتماعي إذ ارتفعت نسبة الفقر بشكل 
كبير جداً حيـــث بلغت عام 2019 نحو 30 
في المئة لتفوق 50 في المئة العام الماضي، 
وهذه الســـنة ســـتصل على الأقل إلى 75 

في المئة“.

ورجـــح عجاقة أن تصل نســـبة الفقر 
المدقـــع، الـــذي يعنـــي أن نســـبة الدخل 
اليومـــي أقـــل مـــن 1.9 دولار، إلى 30 في 
المئـــة بنهاية العام بعدما كانت عند نحو 
23 في المئة العام الماضي وعند حوالي 8 

في المئة في عام 2019.
وبسبب تآكل القدرة الشرائية لم تعد 
هنـــاك قدرة لـــدى اللبنانيين على شـــراء 
المـــواد الغذائية التي ارتفعت أســـعارها 

بشكل جنوني.
وبحســـب تقريـــر لليونيســـيف فإن 
أكثر من 77 في المئة من الأســـر اللبنانية 
ليست لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء 
الغذائـــي وأن 30 فـــي المئة مـــن الأطفال 
ينامـــون وأمعاؤهم خاويـــة، وهذا الأمر 
يعني أن الوضع متدهـــور ويجعل البلد 
على الخارطـــة الاجتماعية فـــي المنطقة 

الحمراء.
وأشـــار عجاقـــة إلى أننـــا ”مهددون 
اجتماعياً بأمور أخرى كالمحروقات التي 
هي عنصر أساسي في الحياة بالإضافة 

إلى أزمة الكهرباء والغاز“.
وعلـــى الصعيـــد الاقتصادي تقســـم 
الماكينـــة الاقتصادية إلى قســـمين، الأول 
يضـــم من يصدرون إلى الخارج ويشـــمل 
الصناعيين وقســـما مـــن المزارعين، وكل 
هؤلاء متضررون بشكل لم يسبق له مثيل.
أما القســـم الثاني فيضـــم الموردين، 
أي التجـــار، ومعظم ما يتـــم إنتاجه من 
صناعـــة وزراعة والذي يقـــدر بنحو 3.5 
مليار دولار سنويا ويصدر إلى الخارج، 
ممـــا يجعـــل من مســـألة تغطيـــة الطلب 
المحلي أمرا صعبا بينما يتم استيراد كل 

شيء من الخارج تقريبا.
وقال عجاقة ”بعد مرور عامين تقريباً 
على بدء الأزمة لم نســـتطع أن نخفف من 
اســـتيراد المواد الغذائية وغيرها، وهذا 
أمر كارثي فلا أحد يســـتثمر والكثير من 
المواطنـــين فقدوا أعمالهم بســـبب إقفال 
الشـــركات وأزمة المحروقـــات، وبالتالي 
ارتفعت نســـبة البطالة بشكل كبير وهذا 

يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهجرة“.
ومن المؤكد أن اســـتمرار هذه الأزمة 
أمر مضر بلبنان فالمالية العامة لا يمكنها 
حل هـــذه المشـــكلة دون خطة بمشـــاركة 
صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر يتطلب 

تشكيل حكومة جديدة.
واعتبـــر ممثل منظمة فـــاو في لبنان 
موريس ســـعادة فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الكويتيـــة قبـــل أيـــام أن ”لبنان 
يســـتورد نحو 80 فـــي المئة من الســـلع 
الغذائيـــة ويحتـــاج ذلـــك إلـــى العملـــة 
الصعبة التي لم تعد متوفرة للاستيراد، 
ما أدى إلى تدهور الوضع بسرعة بسبب 
الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة وبســـبب 
التضخم وتدهور ســـعر صـــرف العملة 

المحلية مقابل الدولار“.
وشـــدد علـــى أن فـــاو تركـــز بشـــكل 
أساســـي على دعم المزارعـــين اللبنانيين 
والإنتـــاج الزراعـــي، إلا أن زيادة الإنتاج 
لا تحل المشـــكلة بسبب اســـتيراد لبنان 
للقسم الأكبر من المواد الغذائية ولا يمكن 
للزراعة مهما تطورت وتمددت أن تســـد 

هذا النقص.

 أنقــرة – تجتمـــع تحليـــلات الخبـــراء 
مع مؤشـــرات المؤسســـات المالية ووكالات 
التصنيف الدولية علـــى حقيقة مفادها أن 
التحديـــات المختلفة التي تواجه الاقتصاد 
التركـــي تـــزداد حـــدّة يوما بعد يـــوم رغم 
مكابـــرة المســـؤولين بأن البـــلاد تجاوزت 
محنتها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بســـرعة 

تراكم الدين العام.
ولئن كانت مســـألة تضخم الدين العام 
في الأســـواق الناشـــئة، كما هو الحال مع 
تركيا، أمرا يبدو عاديا بالنســـبة إلى شق 
من المحللين، إلا أن السياسات الاقتصادية 
التـــي يتبعها الرئيس منذ توليه الســـلطة 
تجعـــل النظـــرة مختلفـــة إلـــى تركيا كون 
محـــددات قيـــاس تعافـــي النـــاتج المحلي 

الإجمالي لا تسير على النحو الأمثل.
وتظهـــر بيانـــات وزارة المالية التركية 
أن الديـــن العام للحكومة زاد بنســـبة 109 
في المئة خلال 3 ســـنوات منذ تطبيق نظام 
الحكـــم الرئاســـي الذي تطالـــب المعارضة 

بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.
عنـــد  للحكومـــة  العـــام  الديـــن  وكان 
مســـتوى 970 مليار ليرة (115 مليار دولار) 
فـــي يونيو 2018 وهو تاريـــخ الانتقال إلى 
النظـــام الرئاســـي، وقـــد شـــكلت الديون 
بالعملـــة الصعبـــة نحـــو 42 فـــي المئة أي 
ما يعـــادل 409 مليارات ليـــرة (48.7 مليار 

دولار).
وفـــي الإجمال تبلـــغ ديـــون الحكومة 
التركيـــة الداخلية نحـــو 1.9 تريليون ليرة 
تركية (نحو 250 مليار دولار)، وتشكل هذه 
الديون نسبة 36 في المئة تقريباً من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وهي مقارنـــة بالدول 
النامية تُعتبر نسبة غير مرتفعة، لكن بقية 
الدول النامية تتمتع بسهولة في الوصول 

إلى ديون خارجية وبأسعار فائدة أقل.
كما أن 58 في المئة من الديون الداخلية 
باتت بالدولار وليس بالليرة، والسبب في 
ذلك الفســـاد المالي، كما تقول المعارضة، إذ 
أن أهم مســـتحقيها هي شركات إنشاءات 
كبرى أصحابها رجـــالُ أعمال مقربون من 
أردوغان لقاء مشاريع خدمية لبناء جسور 

وطرق.

ووفـــق بيانـــات وزارة الخزانـــة فـــإن 
الحكومة مطالبة هـــذا العام بتدوير ديون 
داخلية بقيمة 55 مليار دولار و10 مليارات 

دولار من ديونها الخارجية.
ويقـــول محللـــون إن عدم الاســـتقرار 
الاقتصـــادي من أكبر المشـــاكل فـــي تركيا 
التـــي شـــهدت تغيـــرات فـــي العديـــد من 
المجـــالات مع النظـــام الجديـــد، فقد زادت 
التقلبات الحادة في ســـعر صـــرف العملة 
المحليـــة التـــي فقدت نحـــو ربـــع قيمتها 
فـــي الســـنوات الثلاث الأخيـــرة من ديون 
بشـــكل الخـــاص  والقطـــاع  الحكومـــة 

 كبير.

ومـــا يعكس حجم الأزمـــة الاقتصادية 
رغـــم توقعـــات الحكومة بنمـــو الاقتصاد 
بأكثـــر من 5 في المئة بنهاية العام الجاري، 
اضطرار أنقرة للحصول على زيادة قدرها 
6.4 مليـــار دولار بفضـــل برنامـــج حقوق 
الســـحب الخاص الأخير التابع لصندوق 
النقد الدولي، مما سيزيد من أعباء الديون 

وفوائدها.
وتبدو موازنة 2021 غير منطقية، فهي 
تعتمد على رفـــع الضرائب وزيادة الديون 
الداخليـــة، ومع تدهور الوضـــع التجاري 
المحلـــي فإن هذا لا يـــدع للحكومة مخرجاً 

سوى زيادة الديون الداخلية مجددا.
وهناك طرفان فقط يُقبِلان على شـــراء 
ســـندات ديون الخانة التركية محليا هما 
صنـــدوق المعاشـــات التقاعديـــة والبنوك 

التجارية المحلية.
وبسبب الجائحة استخدمت الحكومة 
التـــي  المعاشـــات  صنـــدوق  احتياطـــات 
انخفضت بســـبب ذلك بنسبة 25 في المئة، 
وبالتالي فإن هذا الكيان لن يكون بإمكانه 
شراء المزيد من سندات الخزانة هذا العام، 

وســـيكون هنـــاك فقـــط البنـــوك التجارية 
المحلية التي تستدين منها الحكومة.

لكـــن البنوك المحلية أيضـــا تعاني من 
صعوبـــة ســـداد وتحصيـــل ديونهـــا على 
المواطنـــين والمؤسســـات، وعليـــه فإنه ما 
لـــم تحصل على مصدر للديـــون والتمويل 
الخارجـــي فإنهـــا هـــي الأخـــرى ســـتجد 
صعوبـــةً بالغة في شـــراء ســـندات ديون 

الخزانة هذا العام.
الأعوام  خـــلال  الحكومـــة  واعتمـــدت 
الماضيـــة علـــى مصادر دخـــل إضافية لمرة 
واحـــدة، وإصـــدار عفـــو عـــن المخالفـــات 
العقاريـــة مقابـــل غرامـــات ماليـــة وهذه 
ســـد  فـــي  الحكومـــة  ســـاعدت  المصـــادر 
مديوناتهـــا الداخلية بنســـبة ما، ولذلك لم 
يبق في يد الحكومة هذا العام أي من هذه 

الخيارات.
وقـــد تلجأ الحكومـــة إلى الخصخصة 
مجـــددا، خصوصاً في مشـــاريع التصنيع 
وكذلك مشـــاريع البناء مثل مشـــروع قناة 
إسطنبول المثير للجدل لكن لا توجد شهية 
لـــدى المســـتثمرين الأجانـــب للدخول في 
مشاريع الخصخصة بسبب عدم الشفافية 
وتراجع ســـعر الليـــرة، وحاليـــاً فإن قطر 
والصين همـــا الطرفان الوحيـــدان اللذان 
أبديا اهتماماً بمشاريع الخصخصة هذه.

وبلـــغ حجـــم الديـــون المعدمـــة وغير 
المســـددة لـــدى البنوك المحليـــة نحو 19.3 
مليـــار دولار، أي 4.15 في المئة من مجموع 
الديون المســـتخدمة والمقدمـــة محليا، لكن 
هـــذا الرقم غيـــر حقيقي وفق مؤسســـات 
المتابعة المالية المســـتقلة، خاصة إذا ما تم 
الأخذ بعـــين الاعتبار حجم الديون الكبيرة 
التي تم منحها بأسعار فائدة مخفضة من 

قبل البنوك الحكومية.
ورغـــم العلاجـــات التـــي يقـــوم بهـــا 
أردوغـــان، ينتقد خبراء الاقتصاد وأحزاب 
المعارضـــة الحكومة لقيامهـــا ببيع مكثف 
لاحتياطيات المركزي من العملات الأجنبية 
فـــي عامـــي 2019 و2020 فـــي محاولة غير 
مجدية لدعم الليرة دون اللجوء إلى زيادة 
أســـعار الفائدة التي تقبع الآن عند 19 في 

المئة.
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في المئة نسبة زيادة الدين العام 

للبلاد منذ العام 2018 وفق وزارة 

المالية التركية

الأزمات الحالية

تحمل تداعيات

خطيرة جدا اجتماعيا

جاسم عجاقة

من الصعب إعادة عجلة 

الدولة إلى الدوران 

بالقدرات المحلية فقط

وسام فتوح

ــــــرى محللون ومتابعون للشــــــأن الاقتصــــــادي اللبناني أن انســــــداد الأفق  ي
السياسي في البلاد ينذر بهزات مالية واجتماعية أكبر خلال الفترة المقبلة، 
في الوقت الذي تتصاعد فيه تحذيرات المنظمات والمؤسســــــات المالية الدولية 

من اتساع خارطة الفقر بسبب التدهور السريع لقدرة السكان الشرائية.

انسداد الأفق ينذر بهزات مالية

واجتماعية أكبر في لبنان
الاقتصاد يعاني تشوهات كبيرة جدا يصعب إصلاحها

 لنــدن – وضعـــت ســـرعة الطلب على 
الســـلع وارتفاع أســـعارها الجنوني في 
أعقاب تخفيف العديد من البلدان القيود 
علـــى التنقل بعد حملات التطعيمات ضد 
فايروس كورونا تكاليف الشحن البحري 
في مسار متصاعد يتوقع معظم المحللين 

أنه سيستمر لبعض الوقت.
ولعـــل أكبـــر دليـــل على ذلـــك ما تم 
تســـجيله الاثنين الماضي مـــن زيادة هي 
العاشرة على التوالي في مؤشر البلطيق 
الجـــاف، وهـــو معيار لقيـــاس تكلفة نقل 
الســـلع التي ارتفعت إلى أعلى مســـتوى 

منذ 11 عاما.
ورغـــم أن الأســـعار المرتفعـــة تمثـــل 
مصدر أرباحٍ كبيرة لعمالقة قطاع الشحن 
البحري، بما في ذلك ميرســـك الدنماركية 
هولدنغـــز  شـــيبنغ  كوســـكو  وشـــركة 
الصينيـــة، إلا أنهـــا تزيـــد مـــن صعوبة 
استيعاب المستوردين للتكاليف المرتفعة.

ويقـــوم بعـــض المســـتوردين برفـــع 
أســـعار التجزئة، مما يزيد من الضغوط 
التضخميـــة التـــي تشـــكل مصـــدر قلق 
بالنســـبة إلـــى البنـــوك المركزيـــة، بينما 
المرتبطـــة  العـــرض  اختناقـــات  تعيـــق 
بالجائحة النشاط الاقتصادي في الوقتّ 

ذاته.
ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ إلـــى يان 
ريندبو الرئيس التنفيذي لشركة الشحن 
الجاف دي.أس نوردن، والتي تشغل أكثر 
من 500 سفينة، قوله إنه ”في بداية العام 
كان الناس يعتقدون أنَّ قفزة الأسعار هي 
هـــم الآن يرونها  زيـــادة قصيرة الأمد، لكنَّ

زيادة هيكلية طويلة الأمد“.
ـــق الطلـــب علـــى شـــحن المواد  وحقَّ
الخام، مثـــل الفحم، وخـــام الحديد قفزة 
خـــلال العـــام الحالـــي، متجـــاوزاً نمـــو 
أســـطول النقل مـــع انتعـــاش الاقتصاد 
بعـــد الضـــرر الناجم عـــن الجائحة. كما 
فاقمت الاضطرابـــات المرتبطة بالجائحة 
أيضاً مشـــكلة نقص المعروض من ســـفن 
الشـــحن، مما جعل مالكيها يتحكمون في 

السوق.
البلطيق  بورصـــة  لبيانـــات  ووفقـــا 
قفزت أجـــور ناقلات البضائع الســـائبة 

العملاقة 2 فـــي المئة إلى 50.7 ألف دولار، 
وهو أعلى مســـتوى تبلغه منذ عام 2014 
رغم أن العقود الآجلة تشير إلى استمرار 

عات المتفائلة. التوقُّ
ومـــن المرجـــح أن ترتفع الشـــحنات 
المنقولـــة بحرا في تجـــارة خام الحديد 4 
فـــي المئة إلى 1.56 مليـــار طن خلال العام 
الحالي، فـــي أكبر زيادة منـــذ 2017، كما 
تشير إلى ذلك شركة كلاركسون لخدمات 
البحـــوث التابعة لمجموعة كلاركســـون، 
وهي أكبر شـــركات الخدمات الملاحية في 

العالم.
تجـــارة  تزيـــد  أن  المحتمـــل  ومـــن 
الشحنات الجافة بشكل عام بنحو 4.2 في 
المئة على أساس سنوي في العام الحالي 

ثم بنسبة 1.7 في المئة خلال عام 2022.
في المقابل ســـيتخلَّف نمو أســـطول 
النقل البحري على الأرجح عن معدل نمو 
الشحنات، إذ ستنمو الطاقة الاستيعابية 
بنســـبة 3.3 في المئة خلال العام الحالي، 
وبنســـبة 1.4 فـــي المئة في نهايـــة العام 

المقبل.
وقال يورغن ليان، محلل الأسهم لدى 
بنك دي.أن.بي بانك، ”تبدو الحياة وردية 
للغاية بالنسبة إلى عالم الشحن الجاف، 

ن منذ الصيف  بدأ هـــذا الانتعاش يتكـــوَّ
الماضي، وتســـارعت وتيرتـــه خلال العام 
الحالي بســـبب تعافي حركة التجارة في 

مرحلة ما بعد كوفيد – 19“.
ويرى إيريك هافلدســـن، محلل قطاع 
الشحن لدى شـــركة باريتو سيكيوريتيز 
النرويجية، أنه إذا استمرت سوق السلع 
الأولية قوية فإن أســـعار الشحن قد تظلُّ 
مرتفعة خاصة مع اقتراب فصل الشـــتاء 
والطفـــرة التي شـــهدها مجال اســـتيراد 

الفحم.
ويأتي هذا الأمر فيما أعلنت بكين عن 
عـــودة محطة حاويات ميشـــان في ميناء 
نينجبو الصيني، ثالث أشد موانئ العالم 
ازدحامـــا، إلى العمل الأربعـــاء بعد نحو 
أســـبوعين من الإغلاق في إطار إجراءات 

منع انتشار الجائحة.
ويقول خالد هاشـــم، العضو المنتدب 
في شركة بريشاس شيبين في مقابلة مع 
تلفزيـــون رويترز إنَّ ”الطلـــب على المواد 
الخام يتزايد، ولم يصل إلى ذروته بعد“، 
لكنـــه رجح أن تســـتمر أســـعار الشـــحن 
فـــي التحليـــق، إذ يقلل ازدحـــام الموانئ 
ال للســـفن  الصينيـــة مـــن العـــرض الفعَّ

الناقلة.

تكلفة نقل باهظة

علاجات أردوغان الاقتصادية

تفاقم معضلة ديون تركيا

قفزة الأسعار عالميا تضع تكاليف

الشحن البحري في مسار متصاعد

معاناة للحصول على رغيف الخبز


